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ترجمة وتحرير نون بوست

ينتظر أن يتوجه الناخبون الأتراك نحو صناديق الاقتراع يوم الأحد في استفتاء على الدستور الجديد،
ــة، هــذه ــة والتنمي الــذي ســيغير نظــام الحكــم في بلــدهم. وقــد قــدم الحــزب الحــاكم، حــزب العدال
التعــديلات في كــانون الأول/ديســمبر المــاضي، بــدعم مــن حــزب الحركــة القوميــة المعــارض، بهــدف ســد
بعـض الثغـرات في النظـام السـياسي الحـالي. ولسـوء الحـظ، فـإن مقترحـات الحكومـة التركيـة تعرضـت
للكثــير مــن التشــويه، إذ أن المعــارضين وصــفوا هــذا الاســتفتاء بأنــه محاولــة مــن الرئيــس رجــب طيــب
أردوغان للاستحواذ على السلطة، متناسين بذلك الهدف الحقيقي من هذه الخطوة، وهو تحسين

نظام الحوكمة في تركيا.

في الواقــع، يقــوم النظــام الســياسي في تركيــا علــى دســتور تمــت صــياغته في ، علــى يــد جــنرالات
يا قبل هذا التاريخ بسنتين. إثر ذلك، تم تعديل وثيقة الدستور في  مناسبة، نفذوا انقلابا عسكر
تحت حكم ست حكومات متعاقبة. وفي سنة ، تم عقد استفتاء على تعديل جديد ينصّ على
الانتخاب المباشر للرئيس، وقد شهد نجاحا كبيرا، حيث صوت عليه  بالمائة من الناخبين بالموافقة.

ولكن على الرغم من ذلك، بقي النظام السياسي مليئا بالثغرات ونقاط الضعف.

ربما سيحتج معارضو هذا الاستفتاء بأن تركيا يجب أن تسير في الاتجاه
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المعاكس نحو إرساء نظام برلماني بالكامل. ولكن هذه التجربة أيضا كانت
فوضوية وغير ناجحة

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور التركي الحالي لا ينص على نظام سياسي محدد، سواء كان رئاسيا أو
يــن، حيــث أن كلا مــن البرلمــان والرئيــس يتــم برلمانيــا. وفي الحقيقــة، هــو نظــام مختلــط يجمــع بين الأمر
انتخابهما بشكل مباشر. وبما أن الرئيس ورئيس الوزراء منتخبان من الشعب، فإن أي خلاف حاد

حول السياسات بين القائدين قد يؤدي إلى أزمة سياسية وطريق مسدود.

إن تركيــا ليســت محصــنة ضــد مثــل هــذه الأزمــات، فخلال ســنة  ســاد العلاقــة بين الرئيــس
تورغوت أوزال ورئيس الوزراء سليمان ديميريل، توتر كبير وهو ما كلف تركيا ثمنا باهظا فيما يخص
مصالحهـا الدوليـة، بالإضافـة إلى الصراع الـذي انـدلع، خلال ، بين الرئيـس أحمـد نجـدت سيزر
ورئيـس الـوزراء بـولنت أجاويـد، وهـو مـا أدى لـدخول البلاد في أزمـة اقتصاديـة كـبيرة لم تتعـاف منهـا إلا

بعد سنوات.

في المقابل، مثل استفتاء سنة  خطوة إيجابية نحو منح السلطة التنفيذية المزيد من الفاعلية.
ومن خلال التخلص من منصب رئيس الوزراء ووضع السلطات بشكل واضح في يد الرئاسة، فإن
هذه التناقضات سوف يتم تجاوزها. وربما سيحتج معارضو هذا الاستفتاء بأن تركيا يجب أن تسير
في الاتجـاه المعـاكس نحـو إرسـاء نظـام برلمـاني بالكامـل. ولكـن هـذه التجربـة أيضـا كـانت فوضويـة وغـير

ناجحة.

منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في أوائل الألفية الثالثة، شهدت
تركيا تحسنا كبيرا على جميع الأصعدة، حيث مثّلت هذه الفترة استثناء في

التاريخ التركي الحديث

يـــة التركيـــة، حكمـــت البلاد  حكومـــة (والواقـــع أنـــه في دولـــة  فخلال  ســـنة مـــن عمـــر الجمهور
ديمقراطية برلمانية تنظم فيها انتخابات كل أربع أو خمس سنوات، ستكون هنالك حولي  حكومة
في هــذه الفــترة). وقــد أدى هــذا النظــام الســياسي القــديم إلى تكــوين ائتلافــات حاكمــة هشــة وغــير

متجانسة مهدت الطريق للانقلابات العسكرية.

منـذ وصـول حـزب العدالـة والتنميـة للحكـم في أوائـل الألفيـة الثالثـة، شهـدت تركيـا تحسـنا كـبيرا علـى
جميع الأصعدة، حيث مثّلت هذه الفترة استثناء في التاريخ التركي الحديث. لكن، هناك في الوقت
الراهن خشية من ألا يستمر ذلك في المستقبل إذ أنه خلال سنة  وجد حزب العدالة والتنمية
نفسه في حاجة لعشرين مقعدا في البرلمان لضمان الأغلبية، وهو ما أدى لتجاذبات كبيرة في البرلمان

بسبب الخلافات الحادة بين أبرز الأحزاب التركية.

على الرغم من أن استفتاء سنة  فتح الباب لانتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة، وهو



ــه الشعــب الــتركي خلــق يــد مــن القــوة لجهــاز الرئاســة، إلا أن هــذا التغيــير الــذي رحــب ب مــا منــح المز
مؤسستين منتخبتين من قبل الشعب: وهما الرئاسة ورئاسة الوزراء. ومنذ ذلك الوقت، كان ذلك

بمثابة “ناقوس الخطر” نظرا لأنه يجعل السلطة التنفيذية هشة وتواجه خطر الانهيار في أي وقت.

عموما، من بين المغالطات التي يتم الترويج لها، هي أن الدستور المقترح سوف يمنح الرئيس أردوغان
ســيطرة مطلقــة علــى الســلطة القضائيــة. ولكــن في الواقــع، يســمح الدســتور الجديــد للرئيــس بتعيين
أربعــة أشخــاص مــن أعضــاء المحكمــة العليــا للقضــاة والمــدعين العــامين، وهــي أعلــى هيئــة قانونيــة في
تركيا، ومسؤولة عن مراقبة النظام القضائي. ويعد هذا العدد هو نفس ما يعيّنه الرئيس في الدستور
المعمول به حاليا. وعلى الرغم من أنه تم التقليص من عدد أعضاء المجلس، إلا أن ذلك لا يعني الحد
من سلطاته. في الحقيقة، يعتبر هذا التعديل خطوة نحو المزيد من الديمقراطية، بما أن البرلمان عوضا

عن محكمة نقض غير منتخبة، هو الذي سيعين باقي الأعضاء.

مـن جهـة أخـرى، لـن تختلـف صلاحيـات ودور الرئيـس في تعيين القضـاة، عـن النظـام الموجـود حاليـا،
عنــدما يتــم اعتمــاد المقترحــات الجديــدة. فهــذا الادعــاء يعتــبر مغالطــة حقيقيــة، بمــا أن العــدد الجملــي
ية وتركيبتهــا لــن يتغــيرا. ومــا ســيفعله الدســتور الجديــد، هــو فقــط إلغــاء لأعضــاء المحكمــة الدســتور
محكمتين دسـتوريتين، مـن بقايـا الحكـم العسـكري والدسـتور الـذي كتبـه الجيـش، وهـو مـا سيسـمح

بوضع القضاء بشكل كامل تحت السيطرة المدنية لأول مرة في تاريخ تركيا.

إن هذه التعديلات ليس مصدرها الرئيس أردوغان حيث أن رؤساء سابقين
على غرار تورغوت أوزال، وسليمان ديميريل، وتانسو جيلر، دعوا جلهم إلى

تعديلات مماثلة

وعلــى ضــوء هــذه المعطيــات، ســيبسط الدســتور الجديــد آليــات التشريــع. وفي حين ســيكون بإمكــان
الرئيــس إصــدار القــوانين بالمراســيم، ســيكون ذلــك محــدودا فقــط في إطــار مجــالات معينــة متعلقــة
بالســلطة التنفيذيــة علــى غــرار تنظيــم مجلــس الأمــن القــومي أو تحديــد آليــات العمــل في الوظــائف
العليا. أما البرلمان، فستكون لديه السلطة لإلغاء وإبطال المراسيم، عبر إصدار قوانين متعلقة بنفس

ية. المسألة، كما ستخضع المراسيم الرئاسية لمراقبة البرلمان والمحكمة الدستور

كبر انتقاد يوجه للتعديل الجديد من قبل أنصار حملة التصويت “بلا” على الدستور، في أنه يتمثل أ
ســوف تصــبح صلاحيــات مراقبــة عمــل الســلطات بيــد الرئيــس أردوغــان. وهــذا بكــل بساطــة ليــس
صــحيحا، إذ أن الدســتور المقــترح ينــص علــى أن الرئيــس، إلى جــانب نــائب الرئيــس ووزراء في الحكومــة
يمكن أن يخضعوا للاستجواب من قبل البرلمان. وإذا ثبت بعد التحقيق معهم أنهم مذنبون، فإنهم
سوف يمثلون أمام البرلمان ويتعرضون للملاحقة القضائية من قبل المحكمة العليا. وعلى ضوء ما
كــثر حــتى ممــا هــو موجــود في الــوقت يــد مــن المراقبــة علــى الرئاســة أ ذُكــر آنفــا، ســيعني ذلــك فــرض المز
الراهن. والجدير بالذكر أن النظام الحالي في تركيا لا يتضمن أية آليات للاعتراض على قرارات الرئيس

أو التحقيق فيها.



علاوة على ذلك، فإن هذه التعديلات ليس مصدرها الرئيس أردوغان حيث أن رؤساء سابقين على
غرار تورغوت أوزال، وسليمان ديميريل، وتانسو جيلر، دعوا جلهم إلى تعديلات مماثلة. ولكن عندما
ــة لإجــراء هــذه التعــديلات، فــإن ــة وواقعي ــة عملي ــة هــو مــن يقــدم آلي ــة والتنمي يكــون حــزب العدال
المعــارضين الســابقين للتغيــير، في الوســط واليمين، علــى غــرار حــزب الحركــة القوميــة وحــزب ســعادات

كل. كبر المدافعين عن النظام القديم المتآ المحافظ، يصبحون فجأة من أ

سيكون الشعب التركي هو من سيقرر مصير النظام السياسي في بلاده يوم
الأحد. ولا يوجد رئيس فوق إرادة شعبه، حتى لو كان أردوغان نفسه

في الحقيقـة، إن المنتقـدين لهـذه الاسـتفتاءات في داخـل تركيـا ليسـوا هـم فقـط المنـافقين، حيـث أنـه في
الغـرب أيضـا هنـاك مـن يقـوم باعتمـاد سـياسة التخويـف ضـد كـل مـن أردوغـان والتعـديل الدسـتوري
الذي اقترحه بتعلّة أن ذلك سوف يعزز سلطاته، رغم أن هؤلاء أنفسهم لديهم تاريخ طويل من دعم
يــة في عــدة دول. وبطريقــة مــا يــرون أنــه عنــدما يســعى رئيــس منتخــب علــى غــرار أردوغــان الدكتاتور

لإصلاح بلاده، فإنه يصبح فجأة دكتاتورا يحاول جمع السلطات بيده.

في نهاية المطاف، سيكون الشعب التركي هو من سيقرر مصير النظام السياسي في بلاده يوم الأحد.
ولا يوجد رئيس فوق إرادة شعبه، حتى لو كان أردوغان نفسه. أما المتمعشون من السياسة والذين
يمارسون المغالطة، فيمكنهم تشويه هذه التعديلات كما يشاؤون. ولكن مهما حاولوا جر النقاش
حـوله بعيـدا عـن مـاهيته الحقيقيـة وضرورتـه الأكيـدة بالنسـبة لعمـل النظـام السـياسي في تركيـا، فـإن

إرادة الناخبين هي التي يجب على الجميع احترامها في النهاية.
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